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  مقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا             
، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن                  
لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى                 

  .  عين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينأصحابه أجم
  أما بعد،،،،

من المسلم به أن شريعة الإسلام شريعة كاملة لا نقصان فيها؛ لأنها استكملت كل              
ما تحتاجه البشرية من قواعد ومبادئ ونظريات، تكفل بها سد حاجات الحياة الإنـسانية              

د، فعلاقة الإنسان بالعلم والكون     الراقية، والأيام مليئة بالأحداث تأتي كل يوم بما هو جدي         
وبالحياة تتطور تبعا لتطور التفكير الإنساني، ومن ثم كان لابـد مـن ظهـور قـضايا                 

 دراسـة   وعلاقات جديدة بين الحين والآخر لم تكن موجودة من قبل، وهـذا يـستدعي          
واعية على أسس منهجية علمية، يعالجها الباحث بروح الأصل القديم ، وعقل الحاضـر        

ستنير، مع ضرورة التنبيه أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجانب الأخلاقي، بل هـذا هـو            الم
  .الضابط العام للبحث العلمي في الإسلام للقضايا المعاصرة

 ولقد تميزت الشريعة الإسلامية بشمولها لمجمل نشاطات الإنـسان وفـي كافـة      
 حكما، وارتقى المسلمون في     جوانب حياته فما من نازلة بالمسلمين إلا ولها في شريعتنا         

ظل هذه الشريعة صعدا في درجات الحضارة والمدنية، وهذا يتضح جليـا فـي بـاب                
المعاملات المعاصرة، وبخاصة عقد الإيجار حيث يحظى عقد الإيجار بأهمية بالغة مـن    
الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية فمن الناحية الاجتماعية يستطيع الفقراء مـن إشـباع            

هم المختلفة ومن الناحية الاقتصادية أصبح عقـد الإجـارة وخـصوصا إجـارة              حاجات
العقارات من أهم وسائل الاستثمار الناجحة، ومن هذا المنطلق ظهر منهج الإسلام فـي              
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حل جميع المشكلات الاقتصادية، وتقديم الحلول الشرعية للمشاكل الاقتـصادية ، ومـن        
قة الإيجارية  بين المالك والمـستأجر فـي         هذه المشكلات أو الموضوعات المهمة العلا     

  .ضوء الشريعة الإسلامية
ومن الملاحظ أن الدولة تتدخل في العقود بصفة عامة، بتحديد أوضـاع معينـة              
لتلك العقود وبخاصة في التصرفات العقارية التي تتمثل في العقارات الـسكنية  التـي               

ر في خلق نـوع مـن العدالـة         بصددها البحث، حتى تنظم العلاقة بين المالك والمستأج       
بحيث تخلق نوعا من الانسجام بين المالك والمستأجر وعدم خلق نوعا مـن الـصراع               
بينهما ، وهذا ما سنوضحه من خلال هذا الفصل وجملة التشريعات التـي تحـاول أن                

  .   تسنها للمحافظة بين  هذه العلاقة
  :منهج البحث

ل عناصر هذه العلاقة، وخاصة عقد      اعتمدتُ على المنهج التحليلي من خلال تحلي      
  .الإجارة للتوصل إلى فهم معالمها الأساسية، ومحاولة تبيين موقف الفقه الإسلامي منها

  :خطـة الدراسـة
  :لقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة بها أهم النتائج، علي النحو التالي

  ر أحكام متعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأج:الفصل الأول
  التزامات المؤجر والمستأجر: المبحث الأول 
  صيانة العين المؤجرة وإصلاحها: المبحث الثاني
   بين المالك والمستأجرالإجارةامتداد عقد : المبحث الثالث
  انقضاء عقد الإجارة: المبحث الرابع
  الملك الخاص في الشريعة والقانون:الفصل الثاني

  بهالإسلاماية المبحث الأول تعريف الملك الخاص وعن
  الموازنة بين الملكية الخاصة للمالك والحاجة للمستأجر:  المبحث الثاني
  حدود تدخل الدولة في عقد الإجارة: المبحث الثالث
  التنظيم التشريعي لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر:المبحث الرابع 
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 الفصل الأول
  أحكام متعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر

  التزامات المؤجر والمستأجر: حث الأول المب
  التزامات المؤجر: المطلب الأول

   على المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة من خلال :أولا
على المؤجر تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر في بدايـة مـدة             :الالتزام بالتسليم  - ١

البيع وهو التخلية أي رفع الموانع      الإجارة ، ويقصد بالتسليم هو نفس المقصود من         
بين المستأجر والعين المستأجرة على الوجه الذي يتمكن به الانتفاع بها فـإذا لـم               
يتمكن من استيفاء المنفعة وذلك بسبب عدم التسليم، أي التخلية بينه وبين المأجور،             

 سـلم   لا يعتبر المؤجر قد نفذ التزامه ولا تلزم المستأجر حينئذ الأجرة وكذلك لـو             
  .   الشيء المستأجر وقد تغيرت حالة فللمستأجر الخيار

الالتزام بأعداد العين للانتفاع فيجب على المؤجر أن يحدث في العين ما يلزم ليـتم          - ٢
 .من تمكنه من الانتفاع

 فلو تعرض شخص للمستأجر فحال بينـه وبـين      منع تعرض الغير للمستأجر    :ثانيا
ن إزالة يد الغاصب كـان المـؤجر ضـامنا          الانتفاع بالمأجور وعجز المستأجر ع    

 .بمعني أن للمستأجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه
فلو حدث في العين المؤجرة عيب يخل بالانتفاع         يلتزم المؤجر بضمان العيب      :ثالثا

بأن استحال أو تعذر استيفاء المنفعة مطلقا؛ بسبب فواتها أصلا فإذا هلكـت العـين               
جر تبعية الهلاك، فلو كان الهلاك كليا كأن انهـدمت          المؤجرة بقوة قاهرة تحمل المؤ    

الدار المؤجرة، أو احترقت السيارة المـستأجرة، أو غرقـت الأرض المزروعـة،             
فحينئذ تنتهي الإجارة؛ لوقوع اليأس من استيفائها، وتسقط الأجرة عن المستأجر في            

منفعـة الـشيء    وإذا كان الهلاك جزئيا يسقط عن المستأجر ما يقابل          . المدة الباقية   
  .   الهالك من الأجرة، ويكون له حق في فسخ الإجارة

، لتام ا أن يمتنع المؤجر عن كل ما يفضي إلى حرمان المستأجر من الانتفاع           : رابعا
فلا يجوز للمؤجر أن يغير معالم الشيء المؤجر كأن يؤاجره أرضا محدده ثم يقـوم         

 يعرف الأرض بكاملها لينتفـع     بإزالتها حدودها فيحصل الالتباس على المستأجر فلا      
  . بها كما لا يجوز أن يقطع عنه الماء او الهواء
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  التزامات المستأجر : المطلب الثاني
 ، فإن تأخير الأجرة عن مواعيدها محـرم         أن يقوم بدفع الأجرة في مواعيدها      :أولا

اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ    قَالَ رسولُ   : مصداقا للحديث فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر، قَالَ       . شرعا
لَّمسو :»      قُهرجِفَّ عي لَ أَنقَب ،هرأَج طُوا الْأَجِيرفهذا أمر من الرسـول يفيـد        )١(»أَع  

الوجوب والفورية، أما إذا اطلقت الأجرة ولم يكن هناك عرف فقد أختلف العلمـاء              
  : في ذلك

ي الْحالِ تَحقِيقًا لِلْمعاوضةِ الْمطْلَقَةِ فإن الْـأُجرةَ   عند الحنفيةَ لَا تَثْبتُ فِي الْأُجرةِ فِ       -
 فالأجرة لا يستحقها آجر العين على مـستأجرها         )٢(لَا تَجِب إلَّا بعد مضِي الْمدة     

  . ولا الأجير على مستأجره بمجرد العقد  ولقد استدل الحنفية على رأيهم
 M 8 7:  9  8  7  6 L )بإيتائهن بعد الإرضاع  فأمر ) ٣ 

: قَالَ اللَّه تَعـالَى   : " عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ            
 ـ              لَ ثَمنَـه،   ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصمهم يوم القِيامةِ، رجلٌ أَعطَى بِي ثُم غَدر، ورجلٌ باع حرا فَأَكَ

 هرطِهِ أَجعي لَمو فَى مِنْهتَوا فَاسأَجِير رتَأْجلٌ اسجر٤("و (  
ولأنه عقد معاوضة لم يملك معوضه فلم يجب تسليمه كالعوض في العقد الفاسـد ولـو                

  ملكت لم يتسلمها لأنه يتسلمها شيئا فشيئا 
الأجرة تستحق بمجرد العقـد وبانـه       قول الحنفية بأن    ) ٥(ولقد خالف الحنابلة والشافعية   

عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد كالثمن والصداق أو هو عوض فـي عقـد يتعجـل                
  . بالشرط فوجب ان يتعجل بمطلق العقد

  :الرأي الراجح 
وانا أرجح رأي الحنابلة والشافعية، وذلك أن المستأجر قد مكن مـن الاسـتيفاء ولـيس            

  . كالثمن في البيع ، والصداق في النكاح هناك شرط أو عرف بالتأجيل فيتعجل
وفي تسليم الأجرة في بداية العقد تفاديا للضرر الذي ربما يحصل على المـؤجر وذلـك     

  بهروب المستأجر بعد أن يسكن بعض المدة
                                         

  ، وقد صححه الالباني ٢/٨١٧، ج) ٢٤٤٣(رواه ابن ماجه في سننه برقم ) ١
 ٤/٢٠١بدائع الصنائع للكاساني،ج) ٢
 ) ٦( سورة الطلاق، من الآية ) ٣
 ٣/٩٠ ، ج٢٢٧٠صحيح البخاري ، باب أثم من منع اجر الأجير ، رقم الحديث ) ٤
 ٣/٤٤٣مغني المحتاج للشربيني،ج) ٥
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 استعمال العين حسب الشرط أو العرف والمحافظة عليها، فالعين المستأجرة امانة            :ثانيا
  متعديا وجب عليه الضمان في يد المستأجر فإذا قصر 

فلو كان مستأجر دار فيجب عليه أن يبذل العناية الكاملة للمحافظة على هذه الـدار ولا                
يفعل شيئا من شأنه أن يوهن حوائط الغـرف، أو الأسـقف والأبـواب، ولا تقتـصر                 
مسؤوليته عن افعاله الشخصية فقط، ولكن تمتد لأعمال تابعيه، ويقصد بهم الأشـخاص             

  . ون صلتهم بالمستأجر هي التي مكنتهم من الأضرار بالعين المؤجرةالذين تك
  رفع المستأجر يده عن العين عند انتهاء الأجرة: ثالثا

أن يستعمل الشيء الذي استأجره فيما هو معد له، فإذا استخدمه فيما لا يعـد لـه         : رابعا
     أَن انُوتًا فَلَهح ا أَوارد رتَأْجإِنِ اسـا  كان متعديا، وا ملَ فِيهمعيو شَاء نا مكِنَهسيا وكُنَهسي 

شَاء مِن وضعِ الْمتَاعِ، وربطِ الْحيوانِ وغَيرِهِ، وإِن لَم يسم ذَلِك، لِأَن الْمقْصود الْمتَعارفَ              
      ارإِلَّا الْقِص نَافِعمو ،انِيتِ ذَلِكوالْحورِ والد فِيـهِ    مِنو الْبِنَاء ا تُوهِنلِأَنَّه نالطَّحةَ وادالْحِدةَ و

  )١(ضرر فَلَا يقْتَضِيهِ الْعقْد
فمثلا استأجر دار للسكنى فيفتح بها مشروعا هذا لم يتفق عليه في الانتفاع بـالعين فـلا           

فـاق  يصح ولا يجوز لأن هذا به ضررا بالعين، لأنها غير معده لذلك ولـم يحـدث الات    
  . على ذلك

  صيانة العين المؤجرة وإصلاحها: المبحث الثاني
  أنواع صيانة العين المؤجرة : المطلب الأول

  :يقسم الفقهاء مسئولية صيانة الأعيان المؤجرة إلى قسمين
  الصيانة التشغيلية العادية : القسم الأول 

، ويـشمل هـذا   وهي الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العـرف     
  :النوع 

الصيانة الناشئة بسبب الاستعمال المعتاد، فالأصل أن المسئولية عن هـذه الـصيانة              - ١
على المستأجر ؛ لأنها بسبب استعماله كما نص على ذلك أهل العلـم فيقـول ابـن                 

   )٢(لَى الْمكْتَرِيوما كَان لِاستِيفَاءِ الْمنَافِعِ، كَالْحبلِ والدلْوِ والْبكْرةِ، فَع:" قدامه

                                         
  ٢/٥٢ المختار للموصلي ، جالاختيار لتعليل) ١
  ٥/٣٤٠المغني لابن قدامة، ج) ٢
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  )٢٢٩٠(

الصيانة الوقائية الدورية، وهي أعمال محدده تمم في آجال معلومة يتم فيهـا تغييـر               - ٢
بعض الأجزاء وضبط وتجديد البعض الآخر، فهذه الصيانة الوقائية وإن كان الأصل            

 .فيها على المؤجر إلا أنه يجوز تحميلها على المستأجر
 الصيانة الأساسية : القسم الثاني

 الصيانة التي يتوقف عليها بقاء العين أصل العين بحسب العـرف؛ مثـل صـيانة       وهي
الأعطال الطارئة، وهي ما ينبغي عمله لمواجهة ما يطرأ من أعمال فنية أساسية علـى               
الأعيان المؤجرة أثناء سريان عقد الإجارة وهذه الصيانة على المؤجر؛ لأنه مـا يلـزم               

    )١(نه المستأجر إلا في حالة تعديه أو تفريطهلأصل الانتفاع لا لكماله ، ولا يضم
  :وهناك من يقسم الصيانة إلى ثلاثة أنواع 

 صيانة ضرورية لأصل العين المؤجرة وسلامة الأجزاء الأساسية لتمكـين       :النوع الأول 
  .المستأجر من الانتفاع بها، كإصلاح ما أنكسر وانهدم من البناء 

ء منفعة العين المؤجرة ممـا لا يعـود لأصـل            صيانة ضرورية لاستيفا   :النوع الثاني 
  .المبني، كصيانة السلالم والمصاعد

 صيانة غير ضرورية، وهي ما تكون عائدة لأمـر لا يتوقـف اسـتيفاء               :النوع الثالث 
  المنفعة عليه، كصبغ الجدران ، والتحسينات كالديكورات، وغيرها 

  حكم صيانة العين المؤجرة : المطلب الثاني 
  لاح عين مهمة جدا في الإجارة حيث يكثر فيها الخلاف الصيانة وإص
هو من الواجبات التي يلتزم بها المؤجر للمستأجر، ولكن هل يجبر عليها            : فالنوع الأول 

أم لا؟ فالجمهور متفقون على كون المؤجر مجبر علي هذه الاصلاحات ويرى الحنابلـة           
بالخيار في إمـضاء العقـد أو       في رواية رجحها ابن تيمية عدم الإجبار، وان المستأجر          

  .فسخه
إن المؤجر ليس ملزما بصيانة العين المؤجرة ، وهذا من خلال نصوص الفقهاء فجـاء               

وإِن شَاء الْمستَأْجِر أَن يصلِح ذَلِك فَعلَ ولَا يحتَسب لَه مِـن الْـأَجرِ، وإِن               :" في المبسوط 
الد بى رإذَا أَب جخَر لَاحِ مِلْكِهشَاءلَى إصع ربجلَا ي انالْإِنْس ؛ لِأَنلَهفْعي ٢(ارِ أَن(  

                                         
 ١٢-١١حق الانتفاع العقاري ، يوسف بن عبد االله الشبيلي ، بحث مقدم لمؤتمر شوري الفقهي الخامس  بدولة الكويت من الفتـرة              ) ١

  م ٢٠١٣ ديسمبر ١٧ -١٦ -هـ ١٤٣٥صفر 
  ١٥/١٤٤المبسوط للسرخسي، ج) ٢
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 )٢٢٩١(

ولَم يجبر آجِر، وهو الْمؤَجر كَمالِكِ دارٍ علَـى إصـلَاحٍ           :" وجاء أيضا في الشرح الكبير    
لْإِصلَاحِ يضر بِالساكِنِ أَم لَا حدثَ بعد       أَي سواء كَان ما اُحتِيج لِ     ) مطْلَقًا(لِمكْتَرٍ ساكِنٍ مثَلًا    

               اكِنالـس ـرخَيينَةِ وودنِ الْقَاسِمِ فِي الْماب بذْهم وهلَا، و كْنَى أَمالس هعم كَنلَا أَم قْدِ أَمالْع
  )١(بين السكْنَى فَيلْزمه الْكِراء والْخُروج مِنْها

يس علَى الْمستَأْجِرِ عِمارتُها بلْ هِي علَى الْمؤَجرِ سواء أَقَارن الْخَلَلُ الْعقْد كَدارٍ لَا باب               فلَ
             تَاجحي ائِلٍ أَمةِ مةٍ كَإِقَامائِدنٍ زيلَع تَاجحلَا ي أَكَان اءوسا؟ واموا دلَه ضرع ا أَمكَبِنَـاءٍ : لَه 
فَـإِن  : (وتَطْيِينٍ؟ ولَيس الْمراد بِكَونِها علَى الْمؤَجرِ أَنَّه يجبر علَى عِمارتِها بِدلِيلِ قَولِـهِ            

  )٢(إن نَقَصتْ الْمنْفَعةُ لِتَضررِه) وإِلَّا فَلِلْمكْتَرِي الْخِيار(بِالْعِمارةِ فَذَاك، ) بادر وأَصلَحها
  )٣(فَإِن جدد الْمؤَجر وإِلَّا كَان لِلْمستَأْجِرِ الْفَسخُ. فلَو احتَاجتْ الدار تَجدِيدا

وكلام هؤلاء العلماء لو كان الإصلاح كثيرا وذلك كأن تـسقط بعـض غـرف الـدار                 
              ا فَلَـا يكَثِير كَان ا إنأَمالمستأجرة ، أو يحترق جزء كبير من الدار، و    ـلَاحالْإِص ـهملْز

   )٤(إجماعا
  :أما لو كان الإصلاح الذي تحتاجه العين يسير فقد اختلف الفقهاء على قولين 

 أنه لا يجبر على إصلاحها وللمستأجر الخيار بين البقاء والفـسخ  وهـو               :القول الأول 
  رأي الجمهور 

  )٥(الَبةُ الْمؤَجرِ بِالْعِمارةِ أن يجبر على إصلاحهاَ فلِلْمستَأْجِرِ مطَ :القول الثاني
ولَو احتَاجتْ الدار تَجدِيدا فَإِن جدد وإِلَّا فَسخَ، ولَـه إجبـاره علَـى           :" وجاء في الفروع    

 ـ.  فالْمؤَجر يجبر علَى التَّرمِيمِ بِإِصلَاحِ مكَـسرٍ، وإِقَامـةِ مائِـلٍ           )٦(التَّجدِيد وهـو  : تقُلْ
  )٧(الصواب

                                         
  ٤/٥٤ي، جالشرح الكبير للدردير) ١
  ٣/٤٦٨مغني المحتاج للشربيني، ج)٢
: المتـوفى (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المـرداوي الدمـشقي الـصالحي الحنبلـي                       ) ٣

  ٦/٦٧، دار إحياء التراث العربي، ج)هـ٨٨٥
   ٤/٥٤حاشية السوقي على الشرح الكبير، ج) ٤
، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بـن        )مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى المجلد الرابع     (ية  الاختيارات الفقه ) ٥

ابن اللحام، علاء الدين أبي الحـسن علـي بـن           : ، جمعه )هـ٧٢٨: المتوفى(أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي          
  ٤٩٥م، ص١٩٧٨/هـ١٣٩٧: ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة)هـ٨٠٣: المتوفى(قي الحنبلي محمد بن عباس البعلي الدمش

  ٧/١٦١الفروع لابن مفلح، ج) ٦
  ٦/٦٧الإنصاف للمرداوي، ج) ٧
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  )٢٢٩٢(

والراجح من هذه الأقوال أن المؤجر يلزم بصيانة العين المستأجرة واصلاحها، إذا كـان     
  .غير كثير مثل انقطاع المياه ونحو مما لا يعد في عرف الناس كثيرا

وأما الصيانة الغير ضرورية فإنها ليست واجبة على المؤجر ولا على المـستأجر؛ لأن              
            )١(ن ممكن بدونهاالانتفاع بالعي

لقد اتفقت عبارة الفقهـاء  .    ولكن هل يجبر المؤجر المستأجر على الصيانة الضرورية      
الصيانة إذا كانـت    " على عدم صحة ذلك، وقد جاء هذا في قرار مجمع الفقه الإسلامي             

 ـ                ر من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنه يلزم مالك العين المـؤجرة مـن غي
  )٢(شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر 

  : وسبب عدم جواز ذلك ما يلي 
أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ، وهو أن تبعية الصيانة لما لا يمكن اسـتيفاء                 - ١

  المنفعة به 
أن هذا الشرط يؤدي إلى جهالة الأجرة، حيث أن الصيانة لها قيمتها، وهـذه القيمـة            - ٢

 قيقة على المستأجر في العقد بسبب استئجاره مجهولة، وهي مضافة في الح
إنه يمكن جعل أجرة الصيانة معلومة، وبهذا تـزول الجهالـة فـي          : ولا يمكن أن يقال     

 .الأجرة، على قول من يرى أن تحديد أجرة الصيانة  يجوز الاشتراط
  امتداد عقد الاجارة بين المالك والمستأجر: المبحث الثالث
  امتداد الاجارة لغة واصطلاحا مفهوم : المطلب الأول 

مده يمده مداً ومد بِهِ فامتَد ومدده فَتَمدد، وتَمددناه         . الجذْب والمطْلُ : المد:  مدد :لغة: أولا
اء، وكَـذَلِك كُـلُّ     كَتَمددِ السق : والتَّمدد. وفُلَان يماد فُلَانًا أَي يماطِلُه ويجاذِبه     . مددناه: بينَنَا

    دةُ المعقَى فِيهِ سءٍ تَبةُ. شَيتَّصِلَةُ : والمادةُ الْماديالز .       لَ لَـهه أَي أَمهلَه وطَوه فِي غَيدوم .
يـرِ، ومـاد    طَائِفَةٌ مِن الزمانِ تَقَع علَى الْقَلِيلِ والْكَثِ      : المدةُ)٣(وماددتُ الرجلَ ممادةً ومِداداً   

  )٤(فِيها أَي أَطالَها، وهِي فاعلَ مِن الْمد
ومما تقدم يتضح أن الامتداد في اللغة يأتي بمعنى تطويل الشيء ومدة لغاية من الزمـان     

  . والمكان
                                         

زيع ، الريـاض الطبعـة   نوازل العقار ، دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصرة، احمد بن عبد العزيز العميرة ، دار الميمان للنشر والتو             ) ١
 ٤٨٧،٤٨٦، ص ٢٠١١ -١٤٣٢الأولى 

  ٢٨٠م ، الجزء الثاني ص١٩٩٨ -١٤١٩ رجب ، ٣٠ -٢٥مجلة الفقه الإسلامي  الدورة الحادية عشرة  المنعقدة في البحرين في الفترة من ) ٢
 ٣/٢٩٦لسان العرب ، ابن منظور، ج) ٣
  ٣/٤٠٠لسان العرب ، ابن منظور، ج) ٤
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 )٢٢٩٣(

  : اصطلاحا: ثانيا
استمرار عقد الإجارة بعد انقـضاء مدتـه للـضرورة          :" تعرف امتداد الاجارة في أنها    

  )١( المستأجر بدفع أجرة المثل عنهاالملحة، يلتزم
  الحاجة لامتداد عقد الإجارة : ثالثا 

لابد من تصور المسألة؛ كي ندرك الحاجة لامتداد عقـد الإجـارة مـاذا لـو اسـتأجر          
المستأجر أرضا فانتهت المدة قبل ولم يتمكن المستأجر من حصاد المحـصول لتـأخر              

ا لمرضه، أو أي ظرف طارئ أخـر،        نضوجه، أو استأجر بيتا ولم يستطع اخلاءه نظر       
فذهب الفقهاء إلى الحاجة الشديدة إذ دعت المستأجر إلى الانتفاع بالعين المأجورة مـدة              

  غير المتفق عليها، فهو أمر مسوخ شرعا، ويجب تعويض المستأجر بأجر المثل       
ارة ؛ وذلـك    فلقد تطرق الفقهاء إلى بعض المسائل التي تشبه الامتداد القانوني لعقد الإج           
وهذا هـو   :" للضرورة الملحة وهي التي تتطلب تمديد عقد الإجارة ، يقول ابن عبد البر            

المشهور من مذهب مالك فيمن اكترى دابة بعينها إلى موضع معلوم فتعدى بهـا إلـى                
أبعد من تلك المسافة أو أشق وجاوز ما اتفقا عليه أن ربها مخيـر فـي أن يأخـذ مـن       

   )٢(اء المسمى وله كراء مثله فيما تعدى فيهالمتعدي المكتري الكر
لو اكترى داراً وترك فيها متاعاً وانقضت المدة لم يلزمـه تفريغهـا إلا علـى حـسب                  

فإن اختار أن يقر الغراس في الأرض، ويطالب المكتري بأجرة المثـل أجبـر              .. العادة
يجـوز  المكتري، لأنه كما لا يجوز الإضرار بالمكتري بالقلع مـن غيـر ضـمان لا                

  )٣(الإضرار بالمكري بإبطال منفعة الأرض عليه من غير أجرة
من هذه الأمثلة تدل انه لا مانع من امتداد عقد الإجارة حال وجود ضرورة ملحـة ، أو                  

  . عدم اكتمال العمل في المدة المحددة
ولكن الفقهاء قد فرقوا بين حاجة المستأجر للانتفاع بتقصير منه كما لو استأجر أرضـا               

ة عام وقبل انقضاء العام بثلاثة أشهر زرعها بمحصول لا يثمر إلا بعد هذه المـدة،                لمد
وبين حاجته من غير تقصير، كما لو زرع زرعا يثمر في المدة عـادة ولكـن تـأخر                  

أَن يكُـون بقَـاؤُه بِغَيـرِ        :"نضوجه؛ بسبب البرد فللمؤجر أجر المثل فجاء في المغني          

                                         
) ب/أ(لإجارة في الفقه الإسلامي، محمد على سميران، بحث في المجلة الأردنية فـي الدراسـات الإسـلامية ، المجلـد الـسابع العـدد      امتداد عقد ا)  ١

 ١٤٣م ، ص٢٠١١ -هـ ١٣٣٢
محمد محمـد  : يق، تحق)هـ٤٦٣: المتوفى(الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي    ) ٢

 ٢/٧٥٠م، ج١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية، : أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة
 ٢/٢٦٠المهذب في فقه الامام الشافعي ، الشيرازي، ج) ٣



– 

  )٢٢٩٤(

 ي تَفْرِيطٍ، مِثْلِ أَن     ملْـزي ـرِهِ، فَإِنَّـهغَي د أَوـرطَأَ لِبةً، فَأَبادةِ عدنْتَهِي فِي الْما يعرز عرز
  )١(الْمؤَجر تَركُه إلَى أَن ينْتَهِي، ولَه الْمسمى وأَجر الْمِثْلِ لِما زاد

  نطاق امتداد عقد الإجارة : المطلب الثاني
 يميز بين العقارات والمنقولات والاشخاص ، حيث أن الامتداد لعقـد            الفقه الإسلامي لا  

الإجارة، مبني على الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها والامتداد يـشمل كـل أنـواع            
لَو اسـتَأْجر زورقًـا علَـى مـدةٍ     ) ٤٨٠الْمادةُ :" (الاجارة حيث جاء في مجلة الأحكام     

لطَّرِيقِ تَمتَد الْإِجارةُ إلَى الْوصولِ إلَى الساحِلِ ويعطِـي الْمـستَأْجِر           وانْقَضتْ فِي أَثْنَاءِ ا   
  )٢(أَجر مِثْلِ الْمدةِ الْفَاضِلَةِ

لَو انْقَضتْ مدةُ الْإِجارةِ قَبلَ إدراكِ الـزرعِ فَلِلْمـستَأْجِرِ أَن           ) ٥٢٦الْمادةُ  :" (وجاء أيضا 
قِيبةَ الْمِثْلِيرأُج طِيعياكِهِ ورضِ إلَى إدفِي الْأَر عر٣( الز(  

 إذَا أُوجِرتْ أَرض لِغَرسِها شَجرا وانْقَضتْ مدةُ الْإِجارةِ ولَم ينْضج الثَّمر تُمدد الْإِجـارةُ              
  )٤(بِأَجرِ الْمِثْلِ إلَى وقْتِ نُضوجِ الثَّمرِ

أْجر ظِئْرا لِصبِي شَهرا فَلَما انْقَضى الشَّهر أَبتْ أَن تُرضِعه والصبِي لَا يقْبـلُ ثَـدي                استَ
ضِعتُر ا أَنهربا قَالَ  أَجرِه٥(غَي(  

والفقه الإسلامي ينظر إلى تمديد عقد الإجارة بموافقة الطرفين، وبمجـرد انتهـاء عقـد      
عقد قد انتهى إلا إذا اتفق الطرفان على تجديده، وأما ما يحـصل عنـد               الإجارة يكون ال  

  . تمديد العقد فهذا للضرورة فقط، والضرورة تقدر بقدرها
وليس تمديد الإجارة يقتصر الأشخاص والسكني فقط؛ بل والمحـلات التجاريـة حيـث      

 شهرة بعـد    المستأجر ينشأ محلا تجاريا يستثمر فيه مبلغا من المال، قد كون هذا المحل            
فترة معينة؛ فيجبر هذا المستأجر على اخلاء المحل يحدث ضررا واضطرابا في حياته              
التجارية؛ لذلك لابد أن يشمل الامتداد العقاري هذا النوع أيضا، ولكن ليس على حـساب   
المؤجر؛ بل وجب تعويضه أي زيادة معقوله؛ لحفظ حق المؤجر، ويكون هذا بالتحكيم،             

  . بعأو عرفا كما هو مت

                                         
 ٥/٣٦١المغني لابد قدامة ، ج) ١
نجيب هواويني، نور محمد، كارخانـه تجـارتِ كتـب، آرام    : دة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيقمجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من ع      ) ٢

  ٩١باغ، كراتشي، ص
 ٩٩مجلة الاحكام ، ص ) ٣
لأولـى،  ا: ـ الطبعـة  فهمي الحسيني، دار الجيل: ، تعريب)هـ١٣٥٣: المتوفى(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي      ) ٤

  ١/٥٥٢م، ج١٩٩١ -هـ ١٤١١
  ٤/٢٢٠البحر الرائق لابن نجيم ، ج) ٥
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 )٢٢٩٥(

  انقضاء عقد الإجارة: المبحث الرابع
  في انتهاء الإجارة : المطلب الأول

عقد الإجارة من عقود المعاوضات المالية لا يمكن أن ينحل بـدون موجـب لانحلالـه                
  . فينحل عقد الإجارة إما بانتهاء المدة، أو انتهاء الغرض من العين المستأجرة

  انتهاء الإجارة بانتهاء المدة : أولا 
عقد الإجارة ينقضي بانقضاء المدة فلو أَكْرى عينًا مدةً، ولَم يسلِّمها حتَّى مضتِ الْمـدةُ،               

 في هذه الحالة انقضى العقد بعد تنفيذه بتمكـين          )١(انْفَسخَتِ الْإِجارةُ، لِفَواتِ الْمعقُودِ علَيهِ    
  تهاء تلك المدة المستأجر من الانتفاع المدة المعقود عليها وان

 وأيضا إِذَا اكْتَرى دابةً أَو دارا مدةً، وقَبضها وأَمسكَها حتَّـى مـضتِ الْمـدةُ، انْتَهـتِ                 
 )٢(لْمـدةِ الْإِجارةُ واستَقَرتِ الْأُجرةُ سواء انْتَفَع بِها فِي الْمدةِ، أَم لَا، ولَيس لَه الِانْتِفَاع بعد ا              

وفي هذه الحالة قد فسخ العقد ورفع من اساسه كأنه لم يوجـد ، وذلـك بعـدم تمكـين                    
  . المستأجر من الانتفاع بالمدة المعقود عليها وانقضاء هذه المدة على تلك الحال

الْمدةُ فَعلَيهِ أُجـرةُ    وإِذَا تَسلَّم الْعين فِي الْإِجارةِ الْفَاسِدةِ حتَّى انْقَضتْ         :" وجاء في الاقناع    
 )٣(الْمِثْلِ، سكَن أَو لَم يسكُن

  انتهاء الاجارة بانتهاء الغرض من العين المستأجرة : ثانيا
تنتهي الإجارة بانتهاء الغرض من العين المستأجرة حتى وإن لم تنقض المدة المتعـارف       

      تَواس ةٍ، أَوارةُ إجدتْ معليها فإِذَا انْقَض         هـدي تَأْجِرسم فَعةِ؛ ررؤَجنِ الْميالْع لَ مِنمفَى الْع
  )٤(عن عينٍ مؤَجرةٍ

فلو استأجر إنسان سيارة؛ ليسافر بها من بلد إلى بلد، ويجعل أقصى مدة لـذلك عـشر                 
ساعات، ثم يسافر ويرجع وقد بقى من المدة شيء فإن الإجارة حينئذ تكون قـد انتهـت           

ء الغرض ، فالمدة ليست مقصودة ولكن المقصود هو انتهـاء الغـرض فتنتهـي               لانتها
  .بانتهائه

وانتهاء الغرض من العين المستأجرة قد يكون واضحا لا لبس فيه يؤدي إلى النـزاع ،                
  .  وقد يكون خفيا فنرجع فيه إلى العرف في تحديده

                                         
 ٥/٢٤٨روضة الطالبين للنووي، ج) ١
  ٥/٢٤٧روضة الطالبين للنووي ، ج) ٢
 ٦/٨٧الانصاف للمرداوي، ج) ٣
: المتـوفى (مـشقي الحنبلـي   مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،  مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شـهرة، الرحيبـانى مولـدا ثـم الد            ) ٤

  ٣/٦٩٦م، ج١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانية، : ، المكتب الإسلام، الطبعة)هـ١٢٤٣
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  )٢٢٩٦(

  .آثار انقضاء عقد الإجارة: ثالثا
نقضاء عقد الإجارة بعـض الالتزامـات، وخاصـة علـى        يترتب على انقضاء المدة وا    

  :المستأجر ومن أهمها 
إجراء الترميمات التي تقتضيها استعمال العين المؤجرة بأن يقوم بإزالة ما تـراكم              - ١

إذَا انْقَضتْ مدةُ الْإِجـارةِ   :"في العين من الأتربة أو نفايات فجاء في بدائع الصنائع         
  )١(ن كَنْسِهِ فَعلَيهِ أَن يرفَعه؛ لِأَنَّه حدثَ بِفِعلِهِوفِي الدارِ تُراب مِ

رد المستأجر برد العين المستأجرة ، فهو ملزم برد العين إلى المؤجر كالعارية بعد               - ٢
انقضاء وقتها، بينما يرى جمهور الفقهاء أن المستأجر غير ملزم  برد العـين؛ لأن          

 ردها كالوديعة، ويترتب على هـذا الخـلاف أن          يده على العين يد أمانه فلا يلزمه      
المستأجر لو أمسك العين بعد انقضاء المدة ثم هلكت فإنه ضامن على الرأي القائل              

 .    بلزوم الرد، ولا يضمن على قول الجمهور بعدم لزوم الرد
رفع المستأجر يده عن العين، فلو كانت العين المستأجرة بيتا فوجب الخروج منـه               - ٣

 . ؤجر من استلامهاليتمكن الم
إعادة العين المستأجرة إلى الحالة التي كانت عليها قبل اسـتئجارها، فلـو كانـت                - ٤

 .  أرضا للبناء والغرس فانقضت المدة فيجب تسليمها فارغة كما تسلمها
  في فسخ عقد الإجارة : المطلب الثاني

، ولكـن   عقد الإجارة تكون لازمة عند انعقادها ، مثلها مثل كـل عقـود المعاوضـات              
الشارع قد جعل هناك الخيار للمتعاقدين أو كليهما في فسخ العقد لسبب يؤدي إلى الفسخ               

  : ومن هذه الأسباب
  العيب : أولا

إذا أستأجر شخص دارا ووجد بها عيبا لم يتطلع عليه إلا بعد العقد، فإن للمـستأجر             
  :أن يفسخ العقد وهذا العيب يكون على نوعين 

منفعة بدون أن يكون له تأثير في المنفعة مطلقـا، كمـا لـو        أن يحدث في ال   : الأول
  . استأجر دار فسقط منها حائط لا يضر بالسكنى أو سقطت شرفة من الدار

أن يكون له تأثير في المنفعة؛ بحيث يـنقص الانتفـاع بهـا وهنـا يكـون              : الثاني
  . للمستأجر الخيار بين الفسخ والإمساك

                                         
 ٤/٢٠٨بدائع الصنائع ج) ١
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 )٢٢٩٧(

  هلاك العين المؤجرة : ثانيا
 كانت العين من المنقولات وهلكت، فإن عقد الإجارة ينفسخ بهلاك العين المـؤجرة ؛              إذا

وذلك لانعدام محل العقد لزوال منفعة العين بهلاكها، أما بالنسبة للعقـار، فقـد اختلـف             
  . الفقهاء فذهب الجمهور إلى انفساخ الإجارة بهلاكها لفوات المحل

   )١(ولِلْمستَأْجِرِ خِيار الْفَسخِ.  والاجارة لَا تَنْفَسِخُ:" وإن خالفهم الحنابلة فجاء في الإنصاف
أَن الْعقْد انْفَسخَ بِسقُوطِ جمِيعِ الْبِنَاءِ لِفَواتِ الْمعقُـودِ علَيـهِ وهـو    :"  وجاء في المبسوط   

أَلَـا  . أَولِ فَهنَاك دخَلَ الْمعقُود علَيهِ تَغَير     منْفَعةُ السكْنَى؛ فَإِنَّه بِالْبِنَاءِ كَان مسكَنًا بِخِلَافِ الْ       
            قْـدخَ الْعإِذَا انْفَسو قْدقَى الْعبلَا ي فَكَذَلِك ،اءتِداب وزجكْنَى لَا يابِ لِلسالْحِر ارتِئْجاس ى أَنتَر

       ا أَوارِ شَاهِدالد بر كَان اءوس رقَطَ الْأَجا لَـا         سدخِ قَصورِهِ لِلْفَسضاطَ حاشْتِر ا؛ لِأَنغَائِب 
  .لِلِانْفِساخِ حكْما

قَـالَ  . وطَرِيقٌ آخَر وهو الْأَصح أَن الْعقْد لَا ينْفَسِخُ بِالِانْهِدامِ وقَد نَص علَيهِ كِتَاب الصلْحِ             
     ارٍ فَانْهكْنَى دلَى سع الَحص لَودٍ قَـالَ           ومحم نع ى هِشَامورو لْحطُلُ الصبلَا ي ارتْ الدمد

استَأْجر بيتًا فَانْهدم فَبنَاه الْمؤَاجِر وأَراد الْمستَأْجِر أَن يسكُنَه فِي بقِيةِ الْمدةِ فَلَيس لِلْمـؤَجرِ         
لٌ علَى أَن الْعقْد لَم ينْفَسِخْ ولِأَن أَصلَ الْموضِعِ مسكَن بعد انْهِـدامِ             منْعه مِن ذَلِك فَهذَا دلِي    

الْبِنَاءِ يتَأَتَّى فِيهِ السكْنَى بِنَصبِ الْفُسطَاطِ والْخَيمةِ فَيبقَى الْعقْد لِهذَا ولَكِن لَا أَجـر علَـى                
مكُّنِهِ مِن الِانْتِفَاعِ علَى الْوجهِ الَّذِي قَصده بِالِاستِئْجارِ فَإِن التَّمكُّن مِـن            الْمستَأْجِرِ لِانْعِدامِ تَ  

   )٢(الِانْتِفَاعِ شَرطٌ لِوجوبِ الْأَجر
والأصح هو القول بانفساخ العقد خلافا لما رجحه السرخسي؛ ذلك لأن المقـصود مـن               

وقد زال المعقود عليه، ولو قلنا بعدم انفـسخ العقـد،           العقد هو البناء والأرض تبع له ،        
لكان للمستأجر الحق في السكنى في الدار المبنية بنفس الأجرة القديمة وفي هـذا ظلـم                

  .على المؤجر
  عدم تمكن المستأجر من الانتفاع  : ثالثا

وهو وجود أي شيء يحيل بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين المؤجرة، سـواء أكـان               
 إلي المؤجر، كعدم تسليمه مفاتيح الدار، أو قطع المياه عن الدار، أو كان خـارج                يرجع

عن إرادة المؤجر من خلال الغصب للعين المؤجرة؛ لأن استرداد العين مـن الغاصـب    

                                         
 ٦/٦٣الانصاف للمرداوي، ج) ١
  ١٥/١٣٦المبسوط للسرخسي ، ج) ٢
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  )٢٢٩٨(

منوط به المؤجر؛ لأنه مالكها وأن كان بعض الأحناف قـالوا لا تفـسخ لـو اسـتطاع                  
  بوسيلة لا تكلفه شيء المستأجر من استرداد العين المستأجرة 

                بغَـص فإذا فسخ الإجارة لم يلزم من الأجرة إلا بقدر ما انتفع من العين المؤجرة فَلَـو
   تَأْجِرِ مِـنسكُّنِ الْمالِ تَموبِ لِزةِ الْغَصدفِي م رالْأَج نْهقَطَ عس نَبِيتَأْجِرِ الْأَجسالْم مِن ارالد

عتِيفَاءِ الْمهاسلَي١(قُودِ ع(   
فالإجارة تنفسخ بالغصب، إذا لم يحصل تفريط من المستأجر ، ولكنها لا تنفسخ إلا بناء               
على فسخ المستأجر لها ذلك أن الزام المستأجر بالمطالبة بالعين المغصوبة فيه الزام بما              

 بقـدر  ليس في العقد ولا يلزمه به الشرع  وإذا انفسخت الإجارة لم يلزم من الاجرة إالا              
      قَـعـا وـةِ منْفَعم نع تَأْجِرسالْم جِزحي ،غَالِب رأَم اءج ما انتفع من العين المؤجرة فَإِن

  )٢(علَيهِ الْعقْد، لَزِمه مِن الْأَجرِ بِمِقْدارِ مدةِ انْتِفَاعِهِ
  : الموت : رابعا

د العاقدين، بل يقوم مقامهم مـورثهم  عند جماهير العلماء لا ينفسخ العقد عندهم بموت أح   
لَا تَنْفَسِخُ الْإِجارةُ بِمـوتِ الْمتَعاقِـدينِ، بـلْ إِن مـاتَ      :" في استيفاء المنفعة فقال النووي    

      هقَامةِ منْفَعتِيفَاءِ الْمفِي اس ارِثُهو قَام ،تَأْجِرسـالَ      . الْمالْم كتَـر ،رؤَجاتَ الْمم إِنو   عِنْـد 
  :  وهم يحتجون بأشياء منها)٣(الْمستَأْجِرِ إِلَى انْقِضاءِ مدةِ الْإِجارةِ

  أن الإجارة من العقود اللازمة كالبيع فلا تتأثر بالوفاة -
أن العين المستأجرة قد انتقلت بالوفاة إلى ورثة المؤجر مسلوبة تلك المنافع لأنهـا               -

 لذلك أن يـسلموا العـين إلـى المـستأجر           ملكت لغيرهم بعقد الإجارة فيجب تبعا     
 ليستوفي منها منافعه التي تملكها 

أما عند الأحناف والظاهرية تنتهي الإجارة بموت أحد العاقدين خلافا لجماهير العلمـاء،             
وعلتهم أن عقد الإجارة عقد يتجدد انعقاده ساعة بساعة حسب حدوث المنفعة، فإن ماتَ              

 الْإِجارةُ لِما ذَكَرنَا مِن أَن عقْده قَد بطَلَ بِموتِهِ ولَـا يلْـزم غَيـره، إذْ                الْمستَأْجِر اُنْتُقِضتْ 
 )٤(ولا تَكْسِب كُلُّ نَفْسٍ إِلا علَيها{: النَّص مِن الْقُرآنِ قَد أَبطَلَ ذَلِك بِقَولِهِ عز وجلَّ

ارة لا تنفسخ بموت أحد العاقدين إلا أن يترتـب          ومن هذين الرأيين يمكن القول أن الإج      
ضرر على ذلك، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى القاضي؛ ليـرى المـصلحة ويرفـع                

                                         
  ١٥/١٣٧المبسوط للسرخسي ،ج) ١
  ٥/٣٣٦المغني لابن قدامه ، ج) ٢
 ٥/٢٤٥روضة الطالبين، للنووي، ج) ٣
  ٧/٦المحلى بالآثار لابن حزم ج) ٤
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 )٢٢٩٩(

الضرر الواقع على أحدهما فقد يكون الضرر على المستأجر حين يموت ويترك ورثـه              
 لا يستطيعون أن يدفعوا الأجرة وتصبح مرهقة لهم ، أو المؤجر حـين يخلـف ورثـه                

  . ضعاف هم في حاجة إلي بيع العين لسد حاجاتهم
  :اتحاد الذمة :  خامسا

تنتهي الإجارة باتحاد الذمة إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر ببيـع أو هبـة    
أو بسبب الوفاة عن طريق الميراث أو الوصية ، وهذا إذا كان المستأجر وارثا للمـؤجر      

كية العين، ذلكم أن الأجـرة سـتكون لـه؛ لأن العـين             ، أو كان المؤجر موصيا له بمل      
المؤجرة قد دخلت في ملكه؛ فيزول حينئذ حكم الإجارة، وعقد الإجارة عقْد علَى منْفَعـةِ              

نِكَاحـه،  الْعينِ، فَبطَلَ مِلْك الْعاقِدِ لِلْعينِ، كَالنِّكَاحِ، فَإِنَّه لَو تَزوج أَمةً، ثُم اشْتَراها، بطَـلَ               
   )١(ولِأَن مِلْك الرقَبةِ يمنَع ابتِداء الْإِجارةِ، فَمنَع استَدامتْها، كَالنِّكَاحِ

وهذا الرأي لعلماء الأحناف، وبعض المالكية، والشافعية، أما الحنابلة فيقولون بعدم الفـسخ ؛               
جارةِ وخَرجتْ عن مِلْكِ الْمؤَجرِ، والْبيع بعد ذَلِك يقَع علَى مـا            أَن الْمنَافِع مِلْكُها أَولًا بِجِهةِ الْإِ     

           ـا مِـننَافِعِهـي بِموصالْم نيى الْعاشْتَر ا لَوكَم ارةُ النَّفْعِ فَصلُوبسالْم نيالْع وهو ائِعالْب لِكُهمي
  )٢(ع مِن مالِكِها فِي عقْدٍ أَو عقْدينِ، فَإِن الْإِجارةَ لَا تَنْفَسِخُ بِغَيرِ خِلَافٍالْورثَةِ واستَأْجر الْمنَافِ

والرأي الراجح أن اتحاد الذمة بسبب البيع والشراء لا تنفسخ به الإجـارة؛ فالمـستأجر               
اس فـي   ملك المنفعة بعقد، ثم ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر، وهذا أمر معروف عند الن             

العقود، فكثير ما يشتري الإنسان ثمرة النخل ثم يرغب في شراء الأصل كله، ولا يعتبر               
  .شراؤه للأصل مسقطا للعقد الأول

أما اتحاد الذمة بسبب الوراثة أو الوصية فتنتهي الإجـارة وتفـسخ، إذ لا يتـصور أن                 
ن مطالبا ومطالبـا    المستأجر إذا صار مالكا للرقبة إلى جانب كونه مالكا للمنفعة أن يكو           

  .في وقد واحد
   الإقالة: سادسا
 وهي أن يتفق العاقدان على فـسخ البيـع أو الإجـارة             )٣(رفْع عقْدِ الْبيعِ وإِزالَتُه   : الْإِقَالَةُ

بألفاظ كفسختك أو تركت الإجارة، ورفعت الإجارة، وتنازلت عن الإجـارة، ويترتـب             
  .       عليها فسخ العقد وزوال آثاره

                                         
  ٥/٣٥٠المغني لابن قدامه، ج) ١
 ـ٧٩٥: المتـوفى (القواعد لابن رجب،  زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلـي      ) ٢ ،  دار )هـ

  ٤٣الكتب العلمية، ص
 ٣٤مجلة الأحكام العدلية، ص) ٣
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  )٢٣٠٠(

  الفصل الثاني
  الملك الخاص في الشريعة والقانون

  المبحث الأول تعريف الملك الخاص وعناية الاسلام به
  :تعريف الملك الخاص: أولا

اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا        : الملك الخاص في اصطلاح الفقهاء    
  )١(لتصرفه فيه، وحاجزا عن تصرف غيره فيه

 شَرعِي مقَدر فِي الْعينِ أَو الْمنْفَعةِ يقْتَضِي تَمكِين من يضافُ إلَيهِ            حكْم:" ويعرفه القرافي 
نْهع ضالْعِولُوكِ ومانْتِفَاعِهِ بِالْم ٢(مِن(  

  :عناية الإسلام بالملك الخاص: ثانيا
M 8 7  m  l  k لقد حرص الإسلام على الملك الخاص ، وعدم المساس بـه    

 o   n L )٣(   
 M 8 78   7  6         5  4  3  2   1  0  /9   <    ;  :  

  =L )جعل الاعتداء على مال الغير والتعدي على الملكية الخاصة جـزاءه قطـع   )  ٤
  . الأيدي فهو حماية للملكية وصيانة لها من أيدى العابثين 

كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حـرام، دمـه، ومالُـه،    :" وقال رسول االله صلي االله عليه وسلم        
هضعِر٥(و(  

فَإِن دِماءكُم، وأَموالَكُم، وأَعراضكُم، بينَكُم     :" وقوله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع       
  )٦(ا، فِي شَهرِكُم هذَا، فِي بلَدِكُم هذَاحرام، كَحرمةِ يومِكُم هذَ

لقد أكدت الشريعة الإسلامية من خلال تلك الآيات والأحاديث الـشريفة علـى تحقيـق               
  .الحماية للمال الخاص 

                                         
 ٢٢٩للجرجاني، صالتعريفات ) ١
أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي                     = الفروق  ) ٢
  ٣/٢٣٢،  عالم الكتب، ج)هـ٦٨٤: المتوفى(
  )١٨٨( البقرة من الآية )٣
  ) ٣٨(المائدة، الآية ) ٤
   ٤/١٩٨٦ج)٢٥٦٤(  صحيح مسلم ، رقم الحديث ٥)
 ١/٢٤ج) ٦٧( صحيح البخاري ، رقم الحديث ٦)
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 )٢٣٠١(

ومع احترام الشريعة الإسلامية للملك الخاص، فقيدت أيضا عدم استعمال الملك الخاص            
  . استعماله فيما حرم شرعا فيما لا يجوز أو الاضرار بالغير أو

فيجب على صاحب الملك أن يراعي في تصرفاته هذه مصالح العباد سـواء المـصالح               
عائدة على نفسه أم على غيره ، وإلا أصبح المالك مخالفا لما قررته الشريعة الإسلامية               

   لَيلَّى االلهُ عص نِ النَّبِيقَـالَ ، فلا يجوز ايقاع الضرر بحجة استعمال الملكية فع لَّمسهِ و " :
     مهـضعب ابفِينَةٍ، فَأَصلَى سوا عمتَهمٍ اسثَلِ قَوا، كَماقِعِ فِيهالوودِ اللَّهِ ودلَى حثَلُ القَائِمِ عم

 علَـى مـن     أَعلاَها وبعضهم أَسفَلَها، فَكَان الَّذِين فِي أَسفَلِها إِذَا استَقَوا مِن الماءِ مـروا            
لَو أَنَّا خَرقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرقًا ولَم نُؤْذِ من فَوقَنَا، فَإِن يتْركُوهم وما أَرادوا              : فَوقَهم، فَقَالُوا 

 هنـا أصـحاب الـسفينة       )١(هلَكُوا جمِيعا، وإِن أَخَذُوا علَى أَيدِيهِم نَجوا، ونَجوا جمِيعـا         
في ملكهم الخاص ولم يقصدوا الاضرار بالغير إلا أن تصرفهم في حقهم هـذا              تصرفوا  

وفي خالص نصيبهم افضى إلى الاضرار بالغير فوجب تقييد حقهم وقاية للجماعة مـن              
  . هذا التصرف فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض

   والحاجة للمستأجرالموازنة بين الملكية الخاصة للمالك:  المبحث الثاني
لقد راعت الشريعة الإسلامية بين المحافظة على الملكية الخاصة مع عدم التعارض مع              

M 8 7  K  J  I  H  G  F حاجة المجتمع ومراعاة المصلحة العامـة       
   U  T  S  R  Q  P  O  N   M  LL)٢(  

الْمـاعون  (كُنَّـا نَعـد     :  قَالَ فالماعون كل ما يحتاجه الناس وفِي السنَنِ عن ابنِ مسعودٍ         
  )  ٣(عارِيةَ الدلْوِ والْقِدرِ والْفَأْسِ

فَأَما إذَا قُدر أَن قَوما اُضطُروا إلَى سكْنَى فِي بيتِ إنْسانٍ           :" ويقول ابن تيمية في الفتاوي      
وكَذَلِك لَو احتَاجوا إلَى أَن     . لْبيتَ فَعلَيهِ أَن يسكِّنَهم   إذَا لَم يجِدوا مكَانًا يأْوون إلَيهِ إلَّا ذَلِك ا        

                قُونـسي أَو نُـونبي ا؛ أَوبِه خُونطْبإلَى آلَاتٍ ي دِ؛ أَورالْب ا مِنبِه فِئُونتَدسا يابثِي مهعِيري :
 يعِيرهم دلْوا يستَقُون بِهِ؛ أَو قِدرا يطْبخُون فِيها؛ أَو          وإِذَا احتَاجوا إلَى أَن   . يبذُلُ هذَا مجانًا  

فَهلْ علَيهِ بذْلُه بِأُجرةِ الْمِثْلِ لَا بِزِيادةِ؟ فِيهِ قَولَانِ لِلْعلَماءِ فِـي مـذْهبِ              : فَأْسا يحفِرون بِهِ  
 ذَلِك مجانًا إذَا كَان صاحِبها مـستَغْنِيا عـن تِلْـك            والصحِيح وجوب بذْلِ  . أَحمد وغَيرِهِ 

                                         
 ٣/١٣٩ج) ٢٤٩٣(صحيح البخاري ، رقم الحديث  ) ١
 )٧-٤(الماعون الآيات) ٢
  ٢٨/٩٨مجموع الفتاوى لابن تيمية،ج) ٣
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  )٢٣٠٢(

 وليس هذا يؤدي إلى استباحة الملك  الخاص بل محاولة الموازنـة             )١(الْمنْفَعةِ وعِوضِها 
بينهما فإذا كان حالة اصحاب الأملاك الخاصة أنهم يرفعون أسعارها بيعـا أو تـأجيرا               

 على القيام بواجبهم لحق المحتاجين مـن جهـة وحـق            أليس من المصلحة حمل هؤلاء    
جماعة المسلمين من جهة أخرى ، وإذا كان لا يجبر أحد على أن يتصرف فـي ملكـه                
أفلا يخص منها هذه الحالة بالمصلحة الحاجية التي تعم بها البلوى ويحصل على النـاس    

  .منها ضيق ومشقة بحيث لو لم تسد لوقع الناس في حرج شديد 
  حدود تدخل الدولة في عقد الإجارة: الثالثالمبحث 

كما ذكرنا في بداية البحث أن الإجارة التي تهمنـا هـي أجـارة الأعيـان والعقـارات       
والأراضي الزراعية ، وإجارة الناقلات واجارة المنقولات، ولا شك أن اجارة العقارات            

جارات القديمة  هي أهم هذه الأنواع؛ لأنها من المشكلات المزمنة في مصر وخاصة الإي           
التي اصبحت حديث الشارع المصري ومحاولة السلطات التشريعية في مصر اصـدار            
قوانين تساعد على حل هذه المشكلة المزمنة وهذا ما سنعرضه في المبحـث القادمـة ،            
وعلى الجانب الأخر نجد ارتفاع صارخ في الإيجارات الحديثة لا يستطيع تحمله أحـد              

يجارات القديمة والإيجارات الحديثة ، والقضية فـي مـصر          فنجد فجوة صارخة بين الإ    
على وجه الخصوص في ارتفاع الإيجارات الحديثة لها اسباب يمكن اجمالها في سـوء              
التوزيع الجغرافي للسكان ، لذا وجب أن تضع الدولة بعض الاجراءات قبل ان تتـدخل               

  :مباشرة في عقد الإجارة منها
، لأن المدن هي التي تعاني من أزمـة الـسكن    الحد من الهجرة بين إلى المدن  - ١

  :وارتفاع اسعارها وهناك وسائل للحد من هذه الهجرة
 .   العمل على إحياء الأرياف وتطويرها، والاهتمام بها) أ ( 
 . ايجاد فروع لجميع الوزارات في كل منطقة تتبعها تجمعات قروية) ب (
الذين لا يجدون سـكنا وتؤجرهـا       أن تقوم الدولة ببناء مساكن لموظفي الدولة        ) ج(

  . بأسعار مناسبة لهم
 عدم ترك الدولة لبعض الفئات من استغلال الأراضي وعدم بيعها إلا بأسـعار              -٢

      )٢(مرتفعة وهذا يؤدي تقليل العمران

                                         
  ٢٨/٩٨ مجموع الفتاوي لابن تيمية، ج١)
خميس ، كلية الشريعة ، جامعة  الإمام محمد بن سعود        عقد الإجارة وتدخل الدولة فيه، رسالة ماجستير ، عبد االله بن عبد الواحد ال             ) ٢

 ٢١٠هـ ،ص ١٣٩٩، الرياض ، السعودية ، 
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 )٢٣٠٣(

لو قامت الدولة بهذه الاجراءات ولم تحل المشكلة يكون هناك تـدخل مباشـر مـن     
  :خلال 

لجنة مكونة من رجال الدين، ومن المهندسين المعماريين الأمنـاء            تقوم الدولة بتكوين    
واصحاب المكاتب العقارية الذين يؤجرون البيوت الذين يتصفون بين النـاس بالـصدق           
والأمانة وتكون مهمتهم هي تصنيف المساكن المعدة للإيجار حسب الرغبـة والموقـع             

ع فئة من المستأجرين والمـؤجرين   والمساحة وكلفة البناء والتحسينات، وتقوم الهيئة بجم      
  .وتسألهم عن السعر المناسب وتحاول اللجنة التقريب بين الآراء 

فإذا رأت اللجنة سعرا معقولا لا يكون فيه ظلم لأحد فيجب على الدولة تقره وتلزم                -
 . الناس بالعمل به

تكون هناك لجان صغيرة في بعض الأحياء لتتابع المؤجرين لئلا يخـالفوا ذلـك ،               -
 . تقوم بحصر المنشئات الحديثة وتسعرها على ضوء ما سبقو

تراعي اللجنة في تعديل الاسعار الارتفاعات الـسائدة فـي كـل عـام والزيـادة                 -
  )١(والانخفاض المحتمل

 التنظيم التشريعي لضبط العلاقة بين بين المالك والمستأجر:المبحث الرابع 
  م التنظيم التشريعي المدني القدي: المطلب الأول 

   ٤٨٨/ ٤٠٠إلى ٤٢٢/ ٣٦١نظم التقنين المدني القديم عقد الإيجار في المواد من 
وقد نظمت النصوص في هذا  القانون تنظيما لم يلتزم فيه منطقيا بالترتيب ولا التبويـب       

  :وهذا التقنين به جملة من العيوب وهي 
ين المـؤجرة ،    أنه جعل التزام المؤجر سلبيا ، فهو ملزم بترك المستأجر ينتفع بالع            - ١

وعليه أن يسلم العين في الحالة التي تكون عليها وقت بدء           . لا بتمكينه من الانتفاع     
الانتفاع ، لا في حالة صالحة للانتفاع ولا يكلف بعمل اي مرمـة كانـت ، ولـم                  
يشتمل هذا التقنين على نص صريح يجعل المؤجر ضامنا لجميع مـا يوجـد فـي        

ن الانتفاع بها أو تـنقص مـن هـذا الانتفـاع     العين المؤجرة من عيوب تحول دو    
  )٢(إنقاصا كبيرا 

م تسري عليها أحكـام التقنـين       ١٩٤٩ اكتوبر سنة    ١٥وعقود الايجار التي ابرمت قبل      
 .المدني القديم وبخاصة في اثبات بالإيجار وفي التزامات المؤجر المحدودي الدخل

                                         
 ٢١١ نفس المرجع  ١)
  ٣١الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري الجزء السادس المجلد الأول ص ) ٢
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  )٢٣٠٤(

  التقنين المدني الجديد : المطلب الثاني 
نين المدني الجديد العيوب ، وأفرد فيها أنواعا خاصة من الإيجارات ، هي             قد أصلح التق  

إيجار الأراضي الزراعية ، وعقد المزارعة ، وإيجار الوقف فهو أورد الأحكام العامـة              
أولهما أركـان الإيجـار ، وقـد        : للإيجار ورتبها ترتيبا منطقيا في أقسام رئيسية ثلاثة         

 والأجرة والمدة ، والقسم الثاني في آثار الإيجار ،          عرض فيه للمؤجر والعين المؤجرة      
وقد فصل فيه التزامات المؤجر من تسليم العين المؤجرة وتعهدها بالـصيانة وضـمان              
التعرض والاستحقاق وضمان العيب ، وفصل التزامات المستأجر فـي حفـظ العـين              

التنـازل عـن    واستعمالها فيما اعدت له ودفع الاجرة والرد ، وبين بعد ذلـك قواعـد               
الإيجار والإيجار من الباطن أما القسم الثالث والأخير فقد عرض فيه لبيـان الأسـباب               
التي ينتهي بها عقد الإيجار ، فذكر انقضاء المدة وموت المستأجر وإعـساره وانتقـال               

  )١(ملكية العين المؤجرة وفسخ الإيجار بالعذر 
  : ديم هي وهذا القانون قام بجملة تعديلات على القانون الق

 من حيث أركان الإيجار وطرق اثباته عدل فيه مواعيد التنبيه إذا عقـد الإيجـار                :أولا  
لمدة غير معينة وجعل الحكم واحدا في ايجار لم يتفق فيه على المدة وايجار لمدة غيـر                 

  .معينة وايجار اتفق فيه على مدة معينة ولكن تعذر اثبات تلك المدة 
جعل التقنين المدني الجديد هذه الالتزامـات أوسـع         : لمؤجر   من حيث التزامات ا    :ثانيا

مدى مما كانت عليه في التقنين المدني القديم فالمؤجر يلتزم بتمكـين المـستأجر مـن                
الانتفاع بالعين المؤجرة لا بتركه ينتفع بها وعليه ان يسلم العـين فـي حالـة صـالحة            

 بـالعين مـن عيـوب بـنص         للانتفاع وهو ملزم بالصيانة وهو ضامن لجميع ما يوجد        
  . صريح لم يكن موجودا من قبل

 من حيث التزامات المستأجر يبين التقنين الجديد اوجه الاستعمال المباحـة للعـين        :ثالثا
  . المؤجرة واوجب عليه إخطار المؤجر بكل ما يستوجب تدخله

  من حيث التنازل عن الايجار والايجار من الباطن  ذكر انـه اشـترط موافقـه                :رابعا
المؤجر فلا يجوز لهذا أن يمتنع عن الموافقة إلا لسبب مشروع  وذكر الاحـوال التـي                 

  . تبرأ فيها ذمة المسـتأجر الاصلي قبل المؤجر
 من حيث انتهاء الايجار  نص القانون على التجديد الـضمني وبـين احكامـه                :خامسا

ر وهـو مـوت     وأحكام انتهاء الايجار بيع العين وذكر سببين جديدين لانتهـاء الاجـا           

                                         
 ٣٣الوسيط للسنهوري الجزء السادس المجلد الأول ص) ١
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 )٢٣٠٥(

المستأجر إذا كان الايجار مرهقا للورثة ، وفسخ الايجار بالعذر إذا أضبح تفيذه مرهقـا               
    )١(للمستأجر أو المؤجر 

  التشريعات الجديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر : المطلب الثالث 
 ـ           ة بينهمـا   مرت العلاقة بين المالك والمستأجر بتشريعات مدنية ؛ لمحاولة خلق الموازن

وإليك بعض التشريعات التي ساهمت في ايجاد نوعا من الانسجام بـين طرفـي هـذه                
العلاقة، وإن كانت هذه المحاولات لم تنتهي بعد ولم يسن التشريع النهائي لهذه العلاقـة               
حتى كتابة تلك السطور وهذا البحث وكنت أتمنى ان يخرج التشريع بما يلبي رغبـات               

 الرضا بينهما وسوف اطرح في هذا المطلب التشريعات التـي    الطرفين ويخلق نوعا من   
سنتها الحكومات المتعاقبة لحل هذه المشكلة والاقتراح الجديد الذي دخل مجلس الـشعب          
ولم يقر إلى الآن ولم تحل هذه التشريعات المشكلة فإنها قائمة لأنها تحتاج لـشيء مـن               

ة مع احترام للملكية مـن جانـب      التجرد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاص      
  .  ومراعاة البعد الاجتماعي لبعض الأسر من جانب أخر

  ١٩٩٦ لسنة ٤القانون رقم 
بشأن سريان أحكام القانون على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهـت،             

  .أو تنتهى، عقود إيجارها، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
  المادة الأولى

 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظـيم    ١٩٧٧ لسنة   ٤٩تسرى أحكام القانونين رقمي     لا  
 في شأن بعـض الأحكـام       ١٩٨١ لسنة   ١٣٦العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون      

الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة           
على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علـى الأمـاكن           بإيجار الأماكن الصادرة قبلها،     

التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون، أو تنتهى بعـده لأى سـبب، دون أن             
  .يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون

  المادة الثانية
تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولـى              

  . هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيهامن
  المادة الثالثة

  .يـلغى كل نص في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون

                                         
 )٣٤-٣٣( المجلد الاول ص الوسيط للسنهوري الجزء السادس) ١
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  )٢٣٠٦(

  المادة الرابعة
  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

  ١٩٩٧ لسنة ٦القانون رقم 
، وبعـض الأحكـام   ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٢٩بتعديل الفقرة الثانية من المادة      

  .الخـاصــة بإيجار الأماكن غير السكنية
  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية
  :قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

  المادة الأولى
 فـي شـأن     ١٩٧٧ لسنة   ٤٩قم   من القانون ر   ٢٩يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة       

  :تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنـي أو حرفـي، فـلا              "

ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانيـة،             
 من قُصر وبلّغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالـذات أو بوسـاطة               ذكورا وإناثًا 
  .نائب عنهم

واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من               
أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المـستأجر الأصـلي دون          

  .غيره، ولمرة واحدة
  ادة الثانيةالم

استثناء من أحكام الفقرة الأولى السابقة، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابتـه مـن               
ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين فـي    
تاريخ نشر هذا القانون، تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين، وكان يستعملها فـي                

النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، وينتهى العقد بقوة القـانون           ذات  
  .بموته أو تركه إياها

  المادة الثالثة
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقـوانين إيجـار             

  :الأماكن، بواقع
  .١٩٤٤لمنشأة قبل أول يناير ـ ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن ا
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 )٢٣٠٧(

 وحتـى   ١٩٤٤ـ خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول ينـاير             
  .١٩٦١نوفمبر 

 ٩ وحتـى    ١٩٧٣ أكتوبر   ٧ـ أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من          
  .١٩٧٧سبتمبر 

 بشأن سريان أحكام القـانون      ١٩٦٦  لسنة ٤الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم       
المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التـي انتهـت أو تنتهـى عقـود         

  .إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
  المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نـشره، عـدا                
 من المادة الأولى منه، فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقـانون رقـم               الفقرة الأولى 

  )١( المشار إليه١٩٧٧ لسنة ٤٩
  نص مشروع تعديل قانون الايجار القديم

 الباب الأول
 . الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها

  )١(مادة 
قود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهـزة          تنتهى بقوة القانون ع   

الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الـذى تبينـه          
  . اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 )٢(مادة 
 علـى   ١٩٩٦ لـسنة    ٤استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم           

قود ايجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات أخرى مع             ع
  .تحرير عقد جديد مع المالك

 )٣(مادة 
وبخصوص الوحدات الأخرى والتي لا زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقـا للمـصلحة              

 مـع   ١٩٩٦ لـسنة    ٤العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القـانون           
 سنوات من تاريخ صدور هذا      ٥أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز         

                                         
 http://www.parlmany.comنقلا من موقع برلماني ) (١
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  )٢٣٠٨(

القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لـشرائها،              
على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحـوال تنتهـى               

لإيجار المحرر بين المؤجر والجهـات والأجهـزة الحكوميـة          بقوة القانون كافة عقود ا    
والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فـي             

  .المادة الثالثة
 )٤(مادة 

تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغـراض الـسكن والمخصـصة              
رى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتـد         لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجا      

 سنوات من تاريخ العمل بهذا القـانون، وتـزداد القيمـة        ٥إلا مرة واحدة وتكون مدتها      
  .الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية

 )٥(مادة 
ايـة المـدة    يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المـؤجرة قبـل نه            

النصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضـيه مـن المـؤجر مقابـل             
  .للتنازل عن المدة المتبقية من العقد

 )٦(مادة 
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل            

 ١٠ بانتهـاء    ١٩٩٦لـسنة   ) ٤ (بأحكام هذا القانون، والتي لا يسرى عليها القانون رقم        
سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجـار       

  .لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المـدة المنـصوص              

قانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميـزه فـي              عليها في ال  
تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجاريـة بـشكل تـدريجي               

 .للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل
  )٧(مادة 

في تأجير العقـار  يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب             
مرة أخرى أن تكون الأولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القـانون               

  .المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما
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 )٨(مادة 
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العـين المـؤجرة قبـل نهايـة المـدة                

جر بعد تقاضيه مـن المـؤجر مقابـل         المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأ       
مـن سـعر    % ٢٥التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عـن              

  .الوحدة السوقية
 )٩(مادة 

لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجـار              
ألا اعتبر العقد مفسوخًا مـن تلقـاء   أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة و      
  .نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائي

 )١٠(مادة 
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائي في حالة عـدم        

 سنوات، واثبات وجود سكن بـديل للمـستأجر         ٣استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن       
  .أجر في مصر أو في خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثباتسواء كان المست

 )١١(مادة 
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلـك             

  .النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته
ركة للمبنى، وكذلك أجر    ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشت        

 .حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون
ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لـم يبـذل المـستأجر           
العناية في استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العـين     

غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنـصوص     المؤجرة بتلف أو هلاك     
 .١٢عليه في المادة 

 )١٢(مادة 
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمـول الـصندوق             

وجـزء مـن الأجـرة    % ٥٠من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنـسبة        
  .ة أخرى تسمح الدولة بهاالمحصلة من مالك العقار ومن أو جه
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  )٢٣١٠(

وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة            
أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القـادرين أحـد مـصادر        

 .تمويل تلك المشروعات
 باب الأحكام الانتقالية في قانون الايجارات القديم

 )١٣( مادة 
ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية             
على أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقـة             

  .الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة
نوعيتـه البنـاء   ” اقتصادي شـعبي “و فوق المتوسط  ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أ      

 .” أية مواد أخرى– صاج – خشب - طوب لبن- حجر– طوب مصنع –خراسنة “
وللعلم هذا القانون لم يخرج من أورقة مجلس الشعب ولم يصدق عليه، ولم ينـشر فـي            
الجريدة الرسمية؛ ولكني كتبته حي يمكن الاستئناس به علـى إنـه مجـرد اقتراحـات               

همات في حل المشكلة القائمة بين المالك والمستأجر التي ستظل محل اهتمام مـن              ومسا
 . الفقهاء الشرعيين أو الفقهاء القانونيين لخلق نوعا من الموازنة بين المالك والمستأجر
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 )٢٣١١(

 الخاتمة
  :من خلال البحث توصلت إلى النتائج التالية 

  .كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة  -
 عقد الإجارة أصلاً من أصول المعاملات الماليـة الـشرعية ، وتبـين العلاقـة            يعد -

الوطيدة بين الإجارة والواقع، لذلك يوجب علينا البحث والتدقيق لمـا اسـتجد مـن               
 .صوره 

تظهر أهمية عقد الإجارة من خلال ما تقدمه من منافع ، حيث يمنح المستأجر حـق                 -
 دوره الاجتماعي و التكاملي بين طرفي العقـد         الانتفاع بالأصل دون الملكية ، فيبرز     

  .، مما يؤدي إلى إصلاح حال الناس ، وتوسيع معاشهم
 لابد من العلم بالمنفعة معرفة تمنع الجهالة ويرفع المنازعة بين المتعاقدين  -
 أنه لا يجوز أن يكون عقد الإجارة مؤبدا أو لمدة طويلة جدا   -
لمضمون ، والمفهوم ؛ فهي عقـد علـي          أن الإجارة تختلف عن غيرها من حيث ا        -

 . منفعة مقصودة ومباحة بعوض معلوم قابل للبذل 
يجوز للدولة أن تضع حدا أعلى للآجل في عقد الإجارة ، بحيث لا يجوز للعاقـدين                 -

الاتفاق على أعلى منه إلا أن يشترط العاقدان أن تستمر الإجارة مدة حياة المـؤجر                
  ما دام المستأجر يدفع الأجرة أو المستأجر أو استمرار الإجارة

عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز لطرف فـسخها إلا بالأسـباب التـي                 -
 وضعها الفقهاء 

موازنة الشريعة الإسلامية بين الفرد والمجتمع دون جور أحدهما على الآخـر فقـد               -
  أباحت الملكية الفكرية وقيدت تلك الملكية بقيود رعاية للمصلحة العامة

أهتم الفقه الإسلامي بإرادة المتعاقدين وجعلها الأصل في ذلك وبمجرد انتهـاء مـدة               -
 العقد يكون العقد قد انتهي إلا إذا اتفق الطرفان على تجديده 

إن تحليل الفقهاء للقضايا الشرعية ذات العلاقة والخاصة بالإجارة يشير أنـه لـيس               -
 .قات المعاصرة لهذا العقدهناك انحرافات عن الشريعة الإسلامية في التطبي
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 المراجـع
أثر الآجل في أحكام عقد الإجارة في الفقه والقانون المدني، محمد المهدي وفيـق الـسائح،       -

  . م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 
 زيـد ، المعهـد      الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر ، محمد عبد العزيز حسن           -

 م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١العالمي للفكر الاسلامي، القاهرة ، ط
: تحقيق  ) هـ٣١٩: المتوفى  (أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري         : الإجماع   -

 .م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١دار المسلم للنشر والتوزيع ط: فؤاد عبد المنعم أحمد
د االله بن عبد البر ، جمع وترتيب  فؤاد بـن       الإجماع لابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عب         -

 الرياض/ عبد العزيز الشلهوب ، دار القاسم للنشر 
عبد الـرزاق عفيفـي،     : ، تحقيق )هـ٦٣١: المتوفى(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي       -

  لبنان - دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت
ن حـزم، تحقيـق أحمـد    الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ب     -

 إحسان عباس، دار الأفاق الجديدة، بيروت، . محمد شاكر،  تقديم د
، )هـ١٢٥٠: المتوفى(إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني اليمني            -

 .هـ١٤١٩، ١تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، ط
-    ذْهلَى مع النَّظَائِرو اهانِ، لابن نجيم المصري        الْأَشْبمفَةَ النُّعنِيح هـ٩٧٠: المتوفى(بِ أَبِي( ،

 لبنـان  –الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت : وضع حواشيه وخرج أحاديثه  
 . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، : ،الطبعة

، ٢بحوث في فقه المعاملات، رفيق يونس المصري، دار المكتبي ، سـوريا ، دمـشق، ط              -
  م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠

 ه ١٤٢٩التأجير المنتهي بالتمليك، سعد بن عبد االله السبر، المعهد العالي للقضاء  -
تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمـشقي                -

هـ ١٤٢٠، ٢، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط      )هـ٧٧٤: ت(
 ٨:د الأجزاءم، عد١٩٩٩ -

، أبو عيسى  بشار عواد معـروف،        )هـ٢٧٠ت( سنن الترمذي، للترمذي   -الجامع الكبير    -
 ٦: م عدد الأجزاء١٩٩٨ بيروت،–دار الغرب الإسلامي 
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 )٢٣١٣(

، )صحيح البخاري( وسننه وأيامه   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله          -
 هـ ١٤٢٢، ١للبخاري، تحقيق محمد زهير ، دار طوق النجاة، ط

،  تحقيق د عبد االله بن عبد المحسن التركـي،           )ه٦٧١ت( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي      -
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١مؤسسة الرسالة، ط

 ـ١٢٧٠: المتـوفى (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي           - ) هـ
  هـ ١٤١٥، ١ط بيروت،–علي عبد الباري عطية ، دار الكتب العلمية : ،تحقيق

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل         : سنن ابن ماجه، ابن ماجه، تحقيق      -
 ٢: عيسى البابي الحلبي، عدد الأجزاء

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو                    -
ن عبـد الحميـد، المكتبـة       تحقيق  محمد محيـي الـدي      ) هـ٢٧٥:ت(الأزدي السجِستاني، 

  ٤:  بيروت عدد الأجزاء–العصرية، صيدا 
شـعيب  : حققه وضبط نصه وعلق عليه ) هـ٣٨٥: المتوفى(سنن الدار قطني، للدار قطني       -

الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة،             
  ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، :  لبنان ،الطبعة–بيروت 

عبد الفتاح أبو غدة، مكتـب المطبوعـات        : تحقيق) هـ٣٠٣:ت  ( السنن الكبرى، النسائي   -
 ٩: عدد الأجزاء١٩٨٦ - ١٤٠٦، ٢ حلب، ط–الإسلامية 

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسـلامي،              -
مد، كلية الدراسات العليـا، جامعـة   رسالة ماجستير للطالب محمد يوسف عارف الحاج مح   

  م ٢٠٠٣النجاح الوطنية، 
عقد الإجارة وتدخل الدولة فيه، رسالة ماجستير للطالب عبد االله بن عبد الواحد الخمـيس،                -

  هـ ١٣٩٩جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة ،الرياض، 
ية، عبد االله بن محمد بـن عبـد االله      العقود المالية المركبة ، دراسة فقهية وتأصلية  وتطبيق         -

 -هــ  ١٤٣١العمراني ، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الثانيـة ،           
  م٢٠١٠

رسالة ماجستير للطالبة سارة    " دراسة أصولية تطبيقية    "العقود المالية المستجدة وضوابطها      -
لدراسات الإسلامية ، جامعـة     بنت عادل بن محمد أمين ، قسم الشريعة ، كلية الشريعة وا           

 م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١أمن القرى ، السعودية ، 
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  )٢٣١٤(

-     وأدلَّتُه الإسلامي ـة          (الفِقْهـات الفقهيالنَّظري ة وأهمة والآراء المذهبيالشَّامل للأدلّة الشَّرعي
ورئيس قسم  وهبة بن مصطفى الزحيلِي، أستاذ      . د. ، أ )وتحقيق الأحاديث النَّبوية وتخريجها   

 . دمشق – سورية -الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق الشيخَ،ة الشَّريعة، دار الفكر 
فقه المعاملات المالية المعاصرة ، سعد بن تركي الخثلان، دار الصميعي للنشر والتوزيع ،               -

 م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، ٢السعودية ، الرياض، ط
نخبة من العلماء، تقديم صالح بن عبد العزيز        الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، أعداد         -

 .م٢٩١٢ -هـ١٤٣٣آل الشيخ ، دار الهدى المحمدي ،القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
 -هــ  ١٤٢٥ ٢المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقـا ، دار القلـم ، دمـشق ، ط     -

  م٢٠٠٤
ار النفـائس للنـشر     المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد عثمان شبير، د          -

 م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧، ٦والتوزيع، عمان، الأردن، ط
هـ ١٤٢٧،  ٣المعاملات المالية المعاصرة وهبة الزحيلي ، دار الفكر، دمشق، سوريا،  ط            -

 م٢٠٠٦ -
، مطبعة  )هـ١٣٦٧: المتوفى(مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني           -

 .٣عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط
 
 
  


